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  :شـكر وتقـدير خـاص إلـى كـل مـن
  
  

       رئيس جمهورية مصر العربية    فخامة الرئيس محمد حسني مبارك 
       رئيس وزراء لبنان      دولة الرئيس رفيق الحريري 

       وزير خارجية المملكة العربية السعودية  صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
       الأمين العام لجامعة الدول العربية      معالي السيد عمرو موسى 

       الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية    معالي الدكتور عصمت عبد المجيد 
  

  .لدعمهم وتوجيهاتهم ومساندتهم في صياغة مشروع دستور دولة فلسطين
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 :ورـة الدستـ لجنسـرئي

 ثـلي شعـل عـ نبي.د
  

 :الصياغةلجنة 
  رئيس لجنة الصياغة ونائب رئيس لجنة الدستور  يالخالدأحمد مبارك . د.أ
  فتحي الوحيدي. د.أ
 أمين سر لجنة الصياغة        خشاني عل.د

  عبد الرحمن أبو النصر. د
  خالد عريقات. د
  

 :أعضاء لجنة الدستور
  محمد صبيح. أ     أحمد مبارك الخالدي. د.أ
  خيري حسن. أ        فتحي الوحيدي. د.أ
  عبد الكريم أبو صلاح.أ           خشانيعل. د

 أحمد أبو حلبية. د      عبد الرحمن أبو النصر. د

  محمود العجرمي. أ            خالد عريقات .د
 كمال الأسطل. د

  
  :المساعدين الإداريين

  عزمي غسان أبو غزالة. أ
  أيمن الحيلة. أ

  
  :اهمة كل منشكر خاص لمس

  وزير العدل الفلسطيني      السيد زهير الصوراني 
  رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني      السيد إبراهيم الدغمة 
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 :أعضاء اللجنة العربية لدعم صياغة الدستور الفلسطيني

 رئيساً      عصمت عبد المجيد. د. أ

 مقرراً        صلاح عامر .د. أ

 مفيد شهاب. د. أ

 ال أبو المجدأحمد كم. د. أ

 رمزي الشاعر. د. أ

 محمد السعيد الدقاق. د. أ

 علي حامد الغتيت. د. أ

 محمود عاطف البنا. د. أ

 عمر حلمي. د. أ

 محمد حسنين عبد العال. د. أ

  
 :الخبراء الدوليين

 بريطانيا      أنتوني برادليرالبروفيسو

 بريطانيا      كييث باتشترالبروفيسو

 أسبانيا      بيير فيلانوفارالبروفيسو

 الولايات المتحدة      ناتان براونرالبروفيسو
 

 ):الترتب وفقاً للأحرف الهجائية مع حفظ الألقاب(للدستور أعضاء اللجنة الاستشارية 

  عكرمة صبري. المفتى د
   االله حنااعط. د بالأ
  أمل الإمام. أ

   أنيس القاسمالمحامي
   السراجإياد. د
  باسل جابر. أ
  جمال الخطيب. أ
  زقوتال جم. أ
  جهاد الوزير. د
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  حسن عصفور.أ
  أبو عميرةحنا. أ
  دلال سلامة. أ
  راجي الصوراني. أ
   الشواراوية. أ
   سنيورةرندا. أ
  االله  الحمدرامي. د.أ
  خوريزاهي .أ
  زهيرة كمال. أ
   باميةسامية. أ
  سعد الدين خرمة. م

   السامريسلوم الكاهن
  خضرة سلوى أبو. أ
  شاهر سعد. أ
   العيسىشوقي. أ
  صلاح عبد الشافي. أ
   أبو ليلىعدنان. أ
  عزمي الشعيبي. أ
   أبو ليلىقيس. أ
  مجدي الخالدي. أ
  غضيةمحمد . د
  محمد أبو رمضان. أ
   المسروجيمحمد. أ
  البرغوثي مصطفى. أ
  ناهض الريس. أ
  نبيل الجعبري. د
   قسيسنبيل. د
  نصار نصار. أ

  قطران يوجين القاضي
  حدادين يولا. أ
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 تقـديـم
 

 على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة بناء
 لجنة الدستور باشرتفلسطين، وبعد أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، 

 .1999بالعمل لإكمال ما كانت قد بدأته في العام 
 

، وتم 2000 دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام تم إعداد المسودة الأولى لمشروع
، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع 2001نشرها في شهر فبراير 

 .المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش
 

، الثانية جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة وتعديل أجريت على المسودة ة، وقدالثالثهذه هي المسودة 
وتأخذ في الاعتبار تعليقات وملاحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالإضافة إلى 

 .أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسطين والشتات
 

تاح الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في  تُ واسع بحيثة سيتم نشرها على نطاقلثهذه المسودة الثا
من أجل  عليها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، الإطلاع

 تكون صالحة كي تعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني حال توفر جديدةالوصول إلى مسودة 
 .لانعقادهالظروف الملائمة 

 
م المسودة الثالثة للمجلس المركزي، يحدد المجلس الخطوات اللاحقة اللازمة للوصول إلى بعد تقدي

  . الشعبي العام لإقرارها لتصبح بذلك أول دستور لدولة فلسطينللاستفتاءمسودة نهائية يمكن تقديمها 
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 الأولاب ـالب
 ةـدولـامة للـ العالأسـس

  
  
 )1(مادة 

ادة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها، دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سي
والمستندة إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، ويخضع جميع المقيمين على هذا 

 .الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون غيره
 

 :مقترح بديل
 حزيران جزأ بحدودها عشية الرابع من وحدة لا تتوإقليمهادولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة، 

 أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع التي دون إخلال بالحقوق 1967يونيو / 
 . للقانون الفلسطيني وحده دون سواهالإقليمالمقيمين على هذا 

 
 )2(مادة 

لعربية، والشعب فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول ا
، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من والإسلاميةالفلسطيني جزء من الأمتين العربية 

 .أجل تحقيقه
 

 )3(مادة 
فلسطين دولة تعرض شعبها للإرهاب والاحتلال والعدوان، فهي دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب 

ية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدول
 .المتحدة

 
 )4(مادة 

 .القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة
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 )5(مادة 
 ت وللمسيحية ولسائر الرسالا .اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين

الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية،  المساواة في ويكفل .  السماوية قدسيتها واحترامها
  .الحقوق والواجبات

 
 )6(مادة 

 .أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون علم فلسطين وشعارها و
 

 )7(مادة 
ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم .  مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

، وبما يحفظ وحدة الشعب  في إطار القانونعهم ومللهم الدينيةؤونهم الدينية وفقا لشرائِالشخصية وش
 .الفلسطيني واستقلاله

 
 )8(مادة 

ويكفل .  النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية
 وممارستها لنشاطها على أساس القانون الأحزابللمواطنين الحقوق والحريات ومنها حرية تكوين 

 وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية  .ودون تمييز، بسبب الرأي السياسي أو الجنس أو الدين
 .والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور

 
 )9(مادة 

 والهيئات الأجهزةو السلطات وتخضع جميعمبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، 
  . للقانونوالأشخاصوالمؤسسات 

 
 )10(مادة 

تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة 
 . والسياسية والقانونية والقضائيةالإدارية

 .ضاء من رقابة القإداري قرار أو عمل أيويحظر النص في القوانين على تحصين 

 التي يقوم والإجراءات الأعمال المترتبة عن والأخطار الأخطاء أضراروتلتزم الدولة بالتعويض عن 
 .بها موظفي الدولة
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 )11(مادة 
استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات وليس لشخص عام أو خاص 

  .اقب القانون على المساس بهيبة القضاءحصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء ويع
  
 )12(مادة 

/  دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار  .الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون
جّر أو نزح وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُ 1948 مايو

 أو يسقط إلا ل ولا يزو ذريتهمى إلالأمهـات أو الآباءا وينتقل هذا الحق من منها ومنع من العودة إليه
 . عنه طواعيةبالتخلي

 وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق  .ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته
 .والتزامات المواطن في حال تعددها، أو انعدامها

 
 )13(مادة 

 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة 1948لسطين بعد العام للفلسطيني الذي خرج من ف
 .الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط أو التقادم

تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم 
 194اوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة وقراهم، والتعويض من خلال المف

 . ولمبادئ القانون الدولي1948لسنة 
 

 )14(مادة 
وتلتزم الدولة  الثروات الطبيعية في دولة فلسطين، ملك للشعب الفلسطيني، يمارس سيادته عليها،

مع الحفاظ على التراث الديني والبيئي مثل لها، لأا بالمحافظة عليها وتنظم بقانون، بما يكفل الاستغلال
 .والحضاري

وحماية الآثار والمنشآت التاريخية وصيانتها مسؤولية مجتمعية ورسمية ويحظر العبث بها أو تخريبها 
 .ويقع كل من يعتدي عليها أو يخربها أو يبيعها تحت طائلة القانون

 
 

 )15(مادة 
قيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية رسمية البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتح
  .ومجتمعية ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون
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 )16(مادة 
يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط 

 يالخاصة، فلا تنزع أو يستولالاقتصادي، في إطار المنافسة المشروعة، وينظم القانون حماية الملكية 
 . إلا بحكم قضائير ولا تصاد. عليها، إلا للمنفعة العامة، وفقا للقانون، ومقابل تعويض عادل

 .ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون دون الإجحاف بنظام الاقتصاد الحر
 

 )17(مادة 
ثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وال

 بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء الأولى بيد الفئات والأخذمراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، 
 . دولة فلسطين المستقلةوإقامةالنضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني 

 
 )18(مادة 

وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية  . الإنسان العالمي لحقوق بالإعلانتلتزم دولة فلسطين 
  .الإنسان تحمي حقوق التي الأخرى

  



 

 11 

 انيـاب الثـالب
  امةـات العـريات والواجبـوق والحـالحق

  
  

 )19(مادة 
 سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات نكل الفلسطينيي

  . أو تمييز بينهمالعامة دون فرق
 .إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى

 
 )20(مادة 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات 
، وتمتعهم بها على أساس المواطنينالدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل 

 .مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

  .لا يحرم شخص من أهليته القانونية أو من حقوقه وحرياته الأساسية لأسباب سياسية
 

 )21(مادة 
لكل فلسطيني، من الجنسين، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية حق الانتخاب، وذلك بالشروط 

 .انونالمنصوص عليها في الق

أو /أو لعضوية المجلس النيابي و/و ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة
 .وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.  أن يولى الوزارة، أو القضاء

 
 )22(مادة 

 للرجل التي الأساسيةالحقوق والحريات  شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات للمرأة
 .وعليها ذات الواجبات
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 )23(مادة 
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون 

   . والمجتمعالأسرة تمنع المرأة من المشاركة في بناء التيعلى إزالة القيود 

دستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث حقوق المرأة ال
  .الشرعي

 
 )24(مادة 

 . التزمت به فلسطينالذي كفلها ميثاق حقوق الطفل العربي، التيللطفل سائر الحقوق 
 

 )25(مادة 
 .الحق في الحياة مصون يحميه القانون

 
 )26(مادة 

 .لكل إنسان الحق في سلامة شخصه

 لعقوبة قاسية إخضاعه أو إنسانية بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إيذاؤه أو الإنسانيحظر تعذيب 
 فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا الإسهام أو الأفعالوتعتبر هذه  . أو مهينة أو محطة بالكرامة

 .تسقط بالتقادم

ويقع .  إدانة الجدي به لا يعول عليه كدليل  التهديدأو يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب اعترافكل 
 .من يقوم به تحت طائلة القانون

 
 )27(مادة 

 التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، ولا يجوز إخضاع أحد إجراءيحظر 
 . أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانونالطبيللفحص 

 الإنسانية للأغراضوالخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي  الأعضاءينظم القانون أحكام نقل 
 .المشروعة

 
 )28(مادة 

 على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا الأمنلكل إنسان الحق في الحرية وفي 
 . المنصوص عليها في القانونللإجراءات

ريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي  أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حإنسانولا يجوز القبض على 
 النيابة العامة وبسند من القانون وكان ذلك لازما لصيانة أمن المجتمع ويجب إعلامه أوالمختص، 
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 ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب الإجراءوله منذ اتخاذ هذا .  سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه
 .ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي  .تقديمه إلي الجهة القضائية المختصة فورا

 . قبض عليه أو جرى توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويضإنسانولكل 
 

 )29(مادة 
 .تاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسهالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُ

نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن 
 .علنية، وتزوده المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه

 
 )30(مادة 

 . تحفظ كرامتهمإنسانيةيعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة 

 الأمم اعتمدتها التيالسجناء  لمعاملة الأدنىيراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد 
 .المتحدة أو ما في حكمها

 . وتهذيبهم وتأهيلهمإصلاحهم، وكذلك في تنفيذها، ما يحقق الإحداثيراعى في الجزاءات الموقعة على 
 

 )31(مادة 
 من إنسان أي منع زولا يجو، والتنقل في داخل دولة فلسطين إقامتهلكل مواطن حرية اختيار مكان 

كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، .   إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانونمغادرة فلسطين
 .ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية . إليهأو حرمانه من العودة 

  
 )32(مادة 

 الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم تسليم المتهمين العاديين الأجنبييحظر تسليم اللاجئ السياسي 
  . لاتفاقيات أو معاهدات دوليةالأجانب وفقاً

 
 )33(مادة 

 قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه ىالتقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إل
 . بهاالإضراروحرياته والتعويض عن 

 . بحقوق المتقاضينالإخلال بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ودون التقاضيوينظم القانون إجراءات 

  .رتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروطه وإجراءاتهويت
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 )34(مادة 
 الفرد بولا يعاقوالعقوبة شخصية ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي

ين الجريمة والعقوبة،  ويراعى مبدأ التعادل ب .عن ذات الجرم أكثر من مرة ويحظر العقاب الجماعي
 الأثروينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات .   اللاحقة لنفاذ القانونالأفعالولا عقاب إلا على 

  .الرجعي للقانون
 

 )35(مادة 
 وحرمة المسكن وسرية المراسلات الأسرةللحياة الخاصة لكل إنسان، بما فيها من خصوصيات 

ة، حرمتها القانونية، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي وغيرها من سبل الاتصال الخاص
 .حدود القانون

ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في  . يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة
 .التعويض

  
  )36(مادة 
 . الدستورلأحكامحرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة، مكفولة وفقا 

 . الدستور والقانونإطار المقدسة الخاضعة لسيادتها في الأماكن ى الوصول إلتكفل الدولة حرية

 العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب أماكن السماوية حرمة الأديان أتباعتكفل الدولة لكل 
 .الفلسطيني،  والالتزامات الدولية لفلسطين

  
 )37(مادة 

غير   أونأو الفالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في 
 .ذلك من وسائل التعبير، مع مراعاة أحكام القانون

ولا يجوز للقانون وضع قيود على ممارستها إلا في أضيق الحدود، ومن أجل احترام حقوق الآخرين 
 .وحرياتهم

 
 )38(مادة 

ع يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها  حق للجميالإعلامتأسيس الصحف وملكية سائر وسائل 
 .للرقابة القانونية
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 )39(مادة 
وحرية العاملين فيها .   بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئيالإعلامحرية وسائل 

 .مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة

 للمجتمع الأساسيةلآراء، في إطار القيم  رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف االإعلاموتمارس وسائل 
 .والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون

 أو تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي تطبيقا الإدارية للرقابة الإعلامولا يجوز إخضاع وسائل 
 .للقانون

 
 )40(مادة 

 التي للأوضاع والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا الأنباءل على للصحفيين والمواطنين حق الحصو
 .ينظمها القانون

  
 )41(مادة 

الفكرية ه لكل مواطن الحق في العيش في مناخ فكري حر، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية مواهب
 أثر أية الناجمة عن  والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني، وحماية حقوقه المعنوية والماديوالإبداعية

 . بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانونإنتاجهعلمي أو فني أو أدبي من 

  
 )42(مادة 

 وتكفله  .الأقل على الأساسية لكل مواطن حتى نهاية المرحلة إلزاميالتعليم حق للفرد وللمجتمع وهو 
 .ى نهاية المرحلة الثانويةالدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حت

  .ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أدائه ومناهجه
 

 )43(مادة 
 التي المدارس والمؤسسات والمراكز التعليمية الخاصة بالمناهج والخطط وتلتزمالتعليم الخاص حر، 

 .تعتمدها الدولة، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه
 

 )44(مادة 
دولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين تحترم ال

وتعمل الدولة في حدود   .الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي و الإبداع في شتى المجالات
 .إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها
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 )45(مادة 
جتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى تنظم بقانون خدمات التأمين الا

والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة 
 خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص -  في حدود إمكانياتها-لهم 

 .ط التي يضعها القانونالعمل وفقا للضواب
 

 )46(مادة 
 الرعاية -  في حدود إمكانياتها- تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل 

 . لغير القادرين مادياالأساسيةالصحية 
 

 )47(مادة 
 تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة

 في حدود -والقطاع الخاص والنظام المصرفي، وتعمل الدولة على توفير السكن لمن لا مأوى لهم 
 . في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية-إمكانياتها

  
 )48(مادة 

 وينظم القانون حقوق الطفل  .تكفل الدولة رعاية الأسرة، والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب
 .ق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربيوالأم والأسرة بما يتف

 بتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن الأخصتسعى الدولة على 
  .أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم أو تعليمهم

 
 )49(مادة 

يتها، وأن تكون في خدمة المصلحة العامة الملكية العامة مصونة وينظمها القانون بما يضمن حما
 . الوقفوأموال ممتلكات إدارةوينظم القانون هيئة الأوقاف و.  للشعب

 
 )50(مادة 

  .المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة يحميها القانون، لملكية الخاصةا
ي القانون، وبعد لا ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها ف

  .تعويضه عنها تعويضاً عادلاً
 .ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب
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 )51(مادة 
 توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية إلىالعمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة 

 . وبدعم القطاع الخاصوالإنشائية

 ولا  .لة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملينتنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدا
 .يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين، وينظم القانون العمل الإلزامي بمقابل عادل

 .للعاملين تكوين النقابات الجمعيات المهنية في نطاق العمل

  
 )52(مادة 

 .الحق في الاحتجاج والإضراب، يمارس في حدود القانون

  
 )53(مادة 

  والاستحقاقالجدارة، لا ميزه لأحد على الأخر إلا على أساس حق تولي الوظائف العامةاللكل مواطن 
 . للشروط التي ينص عليها القانونفقاً، ووتكافؤ الفرص

  
 )54(مادة 

 في الاستفتاء، وفي الانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت الرأي إبداءلكل مواطن الحق في 
 . القانونوأحكام الدستور وفقا لقواعدالترشيح، فيه شروط 

  
 )55(مادة 

ولهم على وجه .  لكل مواطن الحق في المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو جماعية
 :الخصوص الحقوق والحريات التالية

 .أو الانسحاب منها وفقا للقانون/، وإليهاأو الانضمام / السياسية والأحزابتشكيل 

، إليهاأو الانضمام /و  والمؤسسات،والأنديةتحادات والروابط والمنتديات لإالنقابات والجمعيات واتشكيل 
 . الشخصية الاعتباريةاكتسابهاوينظم القانون إجراءات .  أو الانسحاب منها وفقا للقانون/و
 

 )56(مادة 
 . الشرطةأفراد لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور

 بطريقة سلمية، وبدون حمل الآخرينلكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع 
 تفرض بقانون وتشكل تدابير التيريتين إلا تلك  ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين الحُ .سلاح

 .رضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستو
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 )57(مادة 
 .لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه

 
 )58(مادة 

 يمكن التي، ويحدد القانون الحقوق والحريات الأساسيةلا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات 
.  من الوطنأ وأغراضلعامة  تتصل بالسلامة االتي الأمورتقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في 

 . السلطةأوويعاقب القانون على التعسف في استعمال الحق 

  
 )59(مادة 

تتقادم   يكفلها الدستور والقانون جريمة لاالتي الأساسيةكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة 
 . له الضرروتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع.  الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها

 
 )60(مادة 

تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة، تتكون من شخصيات حقوقية وسياسية غير ذات صفة رسمية، ذات 
 . بحقوق المواطن والتطوع للدفاع عنهاالإيمانمصداقية في 

تعنى الهيئة بمراقبة أوضاع حقوق وحريات المواطنين، ولها في سبيل ذلك صلاحية الحصول على 
 .سؤولية وشفافيةالمعلومات بم

 التي الأغراض من معلومات في غير إليهايكون العاملون بها مسؤولين عن إساءة استخدام ما يصل 
 .يبينها قانون إنشائها

 تمس بطريق غير مشروع التيوللهيئة تلقي شكاوى المواطنين من تصرفات أجهزة سلطات الدولة 
 .الأساسيةبحقوق المواطن وحرياته 

 الدولة فيما يخص ضمان حماية حقوق وحريات إدارات في الأداءالاقتراحات لتطوير ويكون لها تقديم 
 المجلس النيابي ى، وتقدم مقترحاتها وتقاريرها عن مجالات نشاطاتها الرقابية والتطويرية إلالمواطنين

 .ورئيس الدولة
 

 )61(مادة 
كل مواطن في الداخل حماية حقوق تعمل على  والممتلكات، والأشخاصالدولة مسؤولة عن أمن 

 .والخارج
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 )62(مادة 
 .الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين ينظمه القانون

 الجماعات جلب السلاح أو حمله، أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة أو للأفرادولا يجوز 
 . القانون المنظم لذلكلأحكام

 
 )63(مادة 

  .امة واجب ينظمه القانونأداء الضرائب والتكاليف الع
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 الثـاب الثـالب
 امةـلطات العـالس

  
 )64(مادة 

 بالاستفتاء مباشرة؛السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها؛ 
   خلال سلطاته العامة الثلاث؛ ن، موبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين

 .لقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستوريةالتشريعية، والتنفيذية، وا

  .وليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارستها
 

 )65(مادة 
تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على المساواة والاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على 

وليس لسلطة أن تمارس   .نهاأساس الفصل النسبي في وظائفها، مع التعاون والرقابة المتبادلة بي
 . سلطة أخرى وفقا للقواعد الدستوريةى أسندت إلاختصاصات

 
  

 ل الأولـالفص
 ابيـلس النيـالمج/ ريعية ـلطة التشـالس

  
 )66(مادة 

 يعدها مجلس التييتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويقر السياسات والخطط والموازنة العامة 
 . على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستورويمارس الرقابة.  الوزراء

  
 )67(مادة 

 يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام  نائباًمائة وخمسينيتكون المجلس النيابي من 
  الواردة بهذا الدستورالأحكامالدستور وقانون الانتخابات ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي 

 .وقانون الانتخاب

  .ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا
 



 

 21 

 )68( مادة
ولا . ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة

 ثلثي وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة،
  .مجموع أعضائه

 
 )69( مادة

ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناء  ".  بالقدس" مقر المجلس النيابي في عاصمة دولة فلسطين 
 .على طلب من أو أغلبية أعضاء المجلس النيابي

  
 )70(مادة 

  عاماًاًوأمينينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس 
 هيئة رئاسة المجلس تولى الوزارة أو لأعضاء ز  ولا يجو.للسر، يكونون هيئة رئاسة المجلس النيابي

 . منصب حكومي آخرأي

 يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء بالحكومة عن
 .خمسين بالمائة من مجموع الوزراء

 )71( مادة
 بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه لا يكون
، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الأقل ثلثي أعضاء المجلس النيابي على وأغلبيةقانونا، 

 لأعضاء  المطلقةالأغلبية المجلس النيابي أو من ينوب عنه قانونا مع سبحضور رئيالدورة العادية 
 .ويفتتح رئيس الدولة الدورة العادية  .المجلس النيابي

 
 )72( مادة

 له، بعد انتخاب هيئة انعقادقبل آن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة 
  :التالي القسم الأعضاءرئاسة المجلس النيابي، يؤدى 

 أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن ، وأنللوطن  أن أكون مخلصاً. أقسم باالله العظيم" 
 ".  على ما أقول شهيدالقيام، واالله أقوم بواجباتي حق والقانون، وأنأحترم الدستور 

 
 )73( مادة

.  أشهر فترتين، كل منها أربعة ى؛ عليجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية
  من شهر أيلولالأول الأسبوعمارس، وتبدأ الثانية في / آذار  من شهر لالأو الأسبوع في الأولىتبدأ 

 .سبتمبر/ 
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 الأقلأو بطلب من ثلث أعضاء المجلس النيابي على  الوزراء رئيس مجلسبالاتفاق مع رئيس الدولة ول
 اجتماع غير عادي في حالة الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير ىدعوة المجلس النيابي إل

 . انعقاده المعتادةرأدوا
 

 )74( مادة
 المحكمة الدستورية للفصل ى عضو من أعضائه إلأيحيل المجلس النيابي الطعون على صحة نيابة يُ

 .فيه وفقا للقانون المنظم لها

وكل نائب لا يستوفى شروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقدها يتعرض لسقوط عضويته النيابية،  ويتم 
 .الأعضاءلمجلس النيابي بموافقة ثلثي ذلك بقرار من ا

 
 )75(مادة 

،  الأهليةغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي، أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد  شُإذا
، يجري انتخاب خلفا له في الدائرة الأقل في المجلس النيابي بستة أشهر على هقبل نهاية مدة ولايت

  .ور المقعد ويحدد القانون أحوال فقد الأهليةغالمعنية خلال شهر من شُ
  
 )76(مادة 

 . الحضور أن يقرر سرية الجلسةأغلبيةجلسات المجلس النيابي علنية ويجوز بقرار من 
 

 )77( مادة
 التشريعية والرقابية،  ه مهامأدائه إجراءاتيضع المجلس النيابي بقانون أنظمته الداخلية لتنظيم 

 . الدستورأحكامفي حدود اختصاصه وبما لا يتعارض مع  أعضائه مساءلة وإجراءات
 

 )78( مادة
أو لخمسة من أعضائه أو لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء،  ،لرئيس المجلس النيابيو

 المطلوبة لا يجوز طرحه الأغلبيةوكل اقتراح لم ينل موافقة   .الحق في اقتراح مشروعات القوانين
 .إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية ثلثي المجلس النيابي، الدورةللمناقشة في نفس 

 
 )79(مادة 

 بأغلبية مشروعات القوانين والميزانية السنوية المقترحة،  إقرارتتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها 
 .لإقرارها خاصة أغلبية يشترط لها توفر التي الحضور فيما عدا الحالات أصوات
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 )80(مادة 
 تعقدها دولة فلسطين أو تنضم التيالاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحكومة إبرام لمجلس النيابي  ايجيز

إليها، والتي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية أو تُحمل المواطنين بالتزامات خلافاً 
  . المجلس النيابيأعضاءبموافقة أغلبية للقوانين السارية 

لمعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها توطئه لقيام ويناقش المجلس ا
  . الحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي

 
 )81( مادة

 ثلاثين يوما نافذة بعد من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، إقرارها يتم التيتصبح القوانين 
  .لم يحدد الدستور أو القانون ميعادا آخر  مامن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية،

  
 )82( مادة

  :يوماًتنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين 
  . من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي للرئيس بعد إقراره للتصديق عليه- 
 مجموع أعضائه في  أو من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثلثي- 

 . حالة اعتراض الرئيس عليه

وتعتبر وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، 
  .صادرة بقوة الدستور

 
 )83( مادة

أمر  أي الحقائق في بتقصيللمجلس النيابي أن يكون لجان خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة 
 . تخضع لمراقبتهالتيعام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة، 

، وأن تطلع على المستندات وتحصل على أقوالهوللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع 
 . المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسبىن ترفع تقاريرها إلأو  .البيانات من جميع الجهات

 
 )84( مادة

 وأثناء عقد هأو مرافق داخل أبنية البرلمان والأمنده حق المحافظة على النظام للمجلس النيابي وح
 أي وليس لرجال الأمن أو  .ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه  .لجانه اجتماعاتجلساته أو 

 .إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي,  في البرلمان أو مرافقهدأو التواجقوة مسلحة أخرى الدخول 
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 )85( مادة
ستيضاحات إلى رئيس مجلس الكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو 

ولهم الحق .  موضوع يدخل في اختصاصهمأيالوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم عن 
 .لنيابي يحددها النظام الداخلي للمجلس االتي للإجراءات عليها، وفقا الإجابةن يتلقوا أفي 

  
 )86( مادة

لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو 
 موضوع يدخل في اختصاصهم ولا يجوز مناقشة أيأحد الوزراء أو نوابهم، ومن في حكمهم عن 

 في أجل أقل، ويجوز ، الرد أو المناقشةإليهلم يقبل الموجه  الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما
  . بقرار من المجلس النيابي في حالة الاستعجالالأجلتقصير 

 
 )87( مادة

 :الأتي الاستجواب، طلبلعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد  -1

 .الحكومة الوزير أو ى توجيه لوم إل.أ

 .الأحوالحسب الحكومة سحب الثقة من الوزير أو . ب

سحب   ويصدر قرار، ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلبيتم التصويت إلا بعد مضي لا -2
 .الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي

 
 )88( مادة

 وافقت أغلبية المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أكثر من ثلث الوزارة، وإذا
  . حين تشكيل الوزارة الجديدةى إلالأعمال تصريفتعد الوزارة مستقيلة، وتستمر في 

 .لاًستقيفيعتبر م المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير أغلبية وافقت إذاأما 

  
 )89(مادة 

جلس على م حل المجلس النيابي  اقتراحفي حالة الضرورة أو لرئيس مجلس الوزراء لرئيس الدولة
  .الحلرئيس الدولة قرار يصدر  بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، فإذا قرر حله، الوزراء

 مهلة لا تتجاوز ستين يوماً  النيابي الجديد فيانتخابات للمجلسلإجراء وتدعو الحكومة الناخبين 
  .   يحددها قانون الانتخابالتي وبالإجراءات

 .ويظل المجلس يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد
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 حالة الطوارئ المبينة في إعلانيله، أو في فترة  لتشكالأولى السنة النيابي خلاللا يجوز حل المجلس 
 .بالدستور

  
 )90( مادة

 قاً للإجراءاتفو قبل نهاية مدته القانونية  خلال ستين يوماً انتخابات المجلس النيابيى إلالحكومةدعو ت
 . ينظمها القانونالتي

يطلب  أن المجلس النيابي  بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيسالحكومةقم توإذا لم 
 . الانتخاباتلإجراء المحكمة الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة من

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار 
 أن ى إلهالذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهام

 .يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع

  
 )91( مادة

ناءً على اقتراح مقدم ب يكون ، أو بارتكاب جريمةخرق الدستوربئيس الدولة بالخيانة العظمى أو ر اتهام
ثي مجموع ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثل، ء المجلس النيابيثلث أعضامن 

  .أعضاء المجلس النيابي
  .فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا

  
 اليةـوانين المـابي بالقـلس النيـاص المجـاختص

  
 )92( مادة

 الأموالفي ، والتصرف وإقرارها الحكومة الموازنة العامة بإعداد الخاصة الأحكامينظم القانون 
المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع التي 

 . عن خمسين بالمائة من رأس المالللا يقيساهم فيها القطاع العام، بما 
 

 )93( مادة
لسنة المالية، ويعقد  من بدء اأربع أشهرتقدم الحكومة مشروع الموازنة السنوية إلي المجلس النيابي قبل 
 .المجلس النيابي جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة السنوية

لإقرارها، وتجرى المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة 
 .الدولة لإصدارهارئيس وإحالتها ل
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 من تاريخ تقديمها وفقا خمسة أشهريصادق المجلس النيابي على الموازنة السنوية في مدة أقصاها 
    .للفقرة السابقة

وإذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة خلال المهلة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار 
 .من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به إلى المجلس النيابي

 
 )94( مادة

 العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في مشروع مناقشة مشروع الموازنةلال للمجلس النيابي خلا يجوز 
  .  الموازنة سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراح

  
 )95(مادة 

 الضرورة أو الخطط اقتضت إذا من سنة واحدة لأكثريجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ 
 الخاصة بكل منها أو توضع لها الاعتماداتدرج في الموازنات المتعاقبة  ذلك، على أن تالأمدطويلة 

  . من سنة ماليةلأكثرموازنة استثنائية 
 

 )96(مادة 
 . المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابيإجراء زلا يجو

 
 )97(مادة 

موازنة لأكثر من شهر يجوز بموافقة استثناء على مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرار ال
   1/12المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة 

 . حين صدور قانون الموازنة الجديدةىمن مقدار الموازنة السابقة إل)  أثني عشرىواحد إل(
 

 )98( مادة
تزيد على ستة   في مدة لايجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي

 .أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
 

 )99( مادة
ويعين القانون قواعد منح الرواتب   . العامة أو تخصيصها لا يكون إلا بقانونالأموالإنفاق 

 .  تتولى تطبيقهاالتي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي والمكافئات والإعاناتوالتعويضات 
 . يعينها القانونالتي صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود ولا يجوز

 



 

 27 

 )100( مادة
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف 

ضها ويراعى في فر.   يبينها القانونالتي الأحوالولا يعفى من أدائها إلا في .   القانونلأحكامبها وفقا 
 .والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية

 
 )101(مادة 

 الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات والإجراءاتيحدد القانون قواعد عقد القروض، 
 .الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة

  
 وابـات النـانات وواجبـوق وحصـحق

  
 )102(مادة 

 ولا تسرى . قانونتحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب 
 يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذين ينتخبوا خلفا التيالتعديلات 

 .للمجلس النيابي الذي أقرها
 

 )103(مادة 
بسبب نياً أو مداً جزائي مسائلتهم لنيابي طوال مدة نيابتهم، أولا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس ا

 يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التي يبدونها أو الوقائع التيالآراء 
  . عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابيةمأو مسائلتهالنيابي أو لجانه 

 
 )104( مادة

 بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات الإدلاءلبة عضو المجلس النيابي لا يجوز مطا
 .حصل عليها بصفته أثناء عضويته أو بعد انتهائها، إلا برضاه وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي

 
 )105( مادة

ضاء إلا بعد أن يقرر  إجراءات تحقيق جزائية أو تقديمه للقلأي عضو المجلس النيابي إخضاعلا يجوز 
 بعد تنازل صريح من العضو أمام أو رفع الحصانة عنه، أعضائهالمجلس النيابي بأغلبية مجموع 

 .المجلس النيابي
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 يمكن اتخاذ إجراءات وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات،
وعلى المجلس   .ة المجلس النيابي بذلك فوراًتبلغ رئاسجزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن 

 . حق العضواتخذت في التي الإجراءاتالنيابي أن يتأكد من سلامة 

ويخطر المجلس النيابي   .النيابيوفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس 
 .في أول جلسة يعقدها بما أتخذ ضد العضو من إجراءات جنائية

 
 )106( مادة

عضو المجلس النيابي مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم طلب تجريده من صفة العضوية المجلس 
، وإذا وافق المجلس النيابي على الطلب النيابية، إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته المجلس النيابية

 .مجلس النيابي عضو الإقصاء المحكمة الدستورية العليا للفصل في طلب ى إلالأمر، يحال بالأغلبية

، للإقصاء يتعرض فيها عضو المجلس النيابي التيويحدد النظام الداخلي للمجلس النيابي الشروط 
 المحكمة الدستورية ى إلالإقصاء اللازمة لموافقة أغلبية المجلس النيابي على إحالة طلب والإجراءات

رفه عضو المجلس النيابي من مخالفات  بالمساءلة الواردة في القوانين عما أقتالإخلالالعليا، وذلك دون 
 .للقانون

 )107( مادة
   .لا يجوز لعضو المجلس النيابي التنازل عن الحصانة دون موافقة من المجلس النيابي

 كانت تشملها طوال تمتعه بصفة التي أو الوقائع الأقوال الحصانة بعد انتهاء العضوية عن طولا تسق
 .العضوية

 )108( مادة
 وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا أيالمجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد لا يجوز لعضو 

من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة 
 .بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا

 .وية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهمويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعض

 التيوينظم النظام الداخلي للمجلس النيابي الحالات  . يفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضاءه
 .يقبل فيها المجلس النيابي استقالة أحد أعضائه

 
 )109( مادة

 بالذمة المالية له إقرارا مرة  من بداية عضويته لأولالأول المجلس النيابي في الشهر إلىيقدم النائب 
ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل 

 . لدى المحكمة الدستورية العلياالإقراراتوتحفظ .  فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة
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 اريـلس الاستشـالمج
 

 )110(مادة 
  . يكون له شخصية مستقلة عضواًمائة وخمسون يتكون من استشاريور مجلس ينشأ بموجب الدست

وينظم القانون   .ويراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها
 . حسب البلدان المقيمين بهاه أو تعيين أعضاء،طريقة انتخاب

 بما ،اري من غير من يحملون الجنسية الفلسطينيةيجوز لرئيس الدولة أن يعين أعضاء بالمجلس الاستش
 . بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينيةالا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزو

 
 )111(مادة 

 :الاستشارييختص المجلس 

 .بشأنهابدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات  - 

 وحقوق الفلسطينيين الفلسطينيلوطنية وسلامة التراب  بالحقوق اقما يتعلبتقديم الاقتراحات في كل  - 
 .في الخارج

 .مناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها - 

 المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية ىما يحيله رئيس الدولة إل - 
 .والخارجية لدولة فلسطين

 . المتعلقة بالفلسطينيين في الخارجإليهها رئيس الدولة حيلُ يالتيمشروعات القوانين  - 

 .أعماله المجلس طرحه للنقاش في جدول أعضاءما يقرر  - 
 
 

 )112(مادة 
 رئيس الدولة الذي يأمر بنشرها في الجريدة الرسمية ىيرسل المجلس الاستشاري قراراته وتوصياته إل
  .ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي
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 انيـل الثـفصال
  ذيةـلطة التنفيـالس

 
  ةـس الدولـرئي: أولاً

 
 )113(مادة 

 بقاء الدولة استمراررئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمى الدستور ووحدة الشعب، ويضمن 
، وتحدد مسؤولياته اختصاصاتهويمارس .  والاستقلال الوطني، ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة

 .ورحكام الدستوفقا لأ

 إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً
 . للحكومة من اختصاص مجلس الوزراءوالإدارية

 
 )114(مادة 

يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا تقل 
 .ح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسيةة يوم الترشُسنه عن أربعين سنة ميلادي

 
 )115(مادة 

 . سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدةخمسينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة 
 

 )116(مادة 
 .يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه

 للقضاء الأعلىبي، وبحضور رئيس المجلس  المجلس النياأماميؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه 
 :اليمين الدستورية التالية

حترم الدستور أ القومي، وأن ه وللشعب وتراثومقدساته للوطن أن أكون مخلصاً.  أقسم باالله العظيم" 
  ".شهيد والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، واالله على ما أقول

  
 )117(مادة 

وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال ) لزوجه(ه  بالذمة المالية له ولزوجتإقراراس يقدم الرئي
وتحفظ .  منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة

  . لدى المحكمة الدستورية العلياالإقرارات
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 )118(مادة 

 .ب قانونحدد بموجمخصصات رئيس الدولة تُ
 

 )119(مادة 
 :يعتبر مركز الرئيس شاغرا

 .بالوفاة - 

 .أو بالاستقالة - 

 أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية العليا الأهليةبفقد  أو - 
  .بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي

  
 )120( مادة

 يتولى رئيس من الدستور) 132 ( وفقا للمادةاتهامهلمجلس النيابي غر مركز الرئيس، أو قرر ا شُإذا
تزيد عن ستين يوما، تجرى خلالها الانتخابات للرئاسة  رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لاوزراء، مجلس ال

 .لقانون الانتخابات وفقاً

 يتولى في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني، وزراء  رغب رئيس مجلس الوإذا
وليس   . الرئيسانتخابرئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات 

 .لرئيس المحكمة أن يرشح نفسه للرئاسة
 

 )121(مادة 
  .لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة

 
 )122(مادة 

,  الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابييسمي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من الحزب
  فإذا تعذر تأليف الحكومة خلال مهلة ثلاثة أسابيع .بعد إجراء مشاورات مع زعماء الكتل النيابية

يسمي الرئيس، رئيساً للوزراء من الحزب الذي يليه في عدد مقاعد المجلس النيابي وهكذا دواليك إلى 
  .أن يتم تأليف الحكومة

 )123(مادة 
 من إحالتها يصادق رئيس الدولة على القوانين، بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً

 .بنشرها، ويأمر إليه
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طلب منه إعادة النظر فيه،  وأن ي المجلس النيابيأقرهللرئيس أن يعترض على مشروع القانون الذي 
 وإذا انتهت المهلة المذكورة دون ،إليهإحالته  من  اعتراضه، خلال ثلاثين يوماًبأسباب مشفوعاً

التصديق على القانون أو دون الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشرة بالجريدة 
 .الرسمية

  وأقره المجلس النيابي ثانيةً،وإذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني
  .ون نافذاً حكماً ووجب نشرهقانال أعتُبر أعضائه مجموع بأغلبية ثلثي

  
 )124(مادة 

 الدولية ويطلع المعاهداتمجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد  رئيس يتولى
رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، 

  .وتصديق الرئيس
حمل  من النفقات غير الواردة في الموازنة أو تُ المعاهدات والاتفاقات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاًنإ

 عليها، لا تكون نافذة إلا بعد موافقة المجلس النيابي , للقوانين الساريةالمواطنين بالتزامات خلافاً
 .وتصديق الرئيس

ولة أو سلامة أراضيها فلا تكون نافذة إلا بعد  الدباستقلالوأما المعاهدات التي يترتب عليها مساس 
  .إجراء الاستفتاء الشعبي العام عليها

  
 )125(مادة 

   بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور،رئيس الدولةيمارس 
  :الصلاحيات التالية

  . يترأس مجلس الوزراء عند الضرورة- 
، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها  يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء- 

  .مستقيلة
أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء 

  .والوزير أو الوزراء المختصون
ويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم القوانين، ومراسيم 

  .دة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة مجلس النواب إلى جلسات استثنائيةإعا
  . يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش- 
  . يُحيل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي- 
  .ن إلا بقانون يمنح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكو- 
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  . يرأس الحفلات الرسمية، ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم- 
 

 )126(مادة 
،  وينهى والإقليمية دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية وممثلييعين رئيس الدولة سفراء 

  .مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية
  . لدى دولة فلسطينالأجنبية قليميةوالإ الدولية توالمنظما الدول ممثليويعتمد 

  
 )127(مادة 

  .رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص
  

 )128(مادة 
 متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة استشاريةلرئيس الدولة أن ينشئ مجالس 

 .يةبالرأي والاستفادة من القدرات الوطن

  
 

 وارئـالة الطـس في حـلطات الرئيـس
 

 )129(مادة 
 رئيس المجلس النيابي،  مع حالة الطوارئ بالتشاورإعلان ، بالاتفاق مع رئيس الوزراءلرئيس الدولة

إذا تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع 
 الطوارئ لازمة لإعادة النظام العام، إجراءاتوذلك متى كانت   .ةواستمرار عمل مؤسساته الدستوري

تزيد على ثلاثين  أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار، ولمدة لا
وفي كل   . المجلس النيابي، باستثناء حالة الحربأعضاء،  يمكن تجديدها بموافقة ثلثي مجموع يوماً

 . تشملهاي حالة الطوارئ عن الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التإعلانن يحدد في أالحالات يجب 
 

 )130(مادة 
 في اتخاذ تدابير الإسراع حدث ما يوجب إذا بعد إعلان حالة الطوارئ، لمجلس الوزراءيجوز 

 عن  يصادق عليها الرئيس خلال مدة لا تزيد إصدار قرارات، التأخيرللا تحتملمواجهة أمور طرأت 
 وتعرض على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان ، لها قوة القانونخمسة عشر يوم ويصبح

 زال ما كان لها من وألا، ليقرر بشأنهاهما أسبق يُأ أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ ،حالة الطوارئ
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 ويحدد المجلس الطريقة  لم يقرها المجلس النيابي يتوقف أثرها القانونيوإذا رجعي بأثرقوة قانونية 
 .التي ستسوى بها آثارها دون الإضرار بالحقوق المادية للغير

  
 )131(مادة 

، إلا بالقدر الضروري الأساسيةلا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات 
    .للمحافظة على السلامة العامة للبلاد

.  للمراجعة القضائية وارئـ في حالة الطءجلس وزراخذها ميت التي والأعمالوتخضع جميع القرارات 
 . ثلاثة أيامزلا تتجاووتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة 

  
 )132(مادة 

 رئيس الدولة بالخيانة العظمى، أو بالاعتداء على الدستور، أو بارتكاب جريمة جنائية،  يكون بناء اتهام
 وافقت عليه إذا قرار الاتهام إلا رولا يصد  .جموع أعضاء المجلس النيابي مقدم من ثلث ماقتراحعلى 

فور صدور قرار الاتهام يقف الرئيس عن مباشرة   .لثي مجموع أعضاء المجلس النيابيأغلبية ثُ
 .مهامه، وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية

  
 وزراءـس الـس مجلـرئي: ثانياً

  
 )133(مادة 

وأن .  ، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرهان رئيسا للوزراء أو وزيراًشترط فيمن يعييُ
 . بكامل حقوقه المدنية والسياسية متمتعاًالأقل وثلاثين سنة ميلادية على سة من العمر خماًيكون بالغ

  
 )134(مادة 

ئيس، الوزارة يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الوزارة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الر
  .التي تسند إلى كل وزير

 . وبرنامجها على البرلمان لأخذ الثقةهويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومت

  
 )135(مادة 

 ويقوم الرئيس تعتبر الحكومة مستقيلة،إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على ثقة المجلس النيابي، 
 .من الدستور) 122(للمادة  وفقاً بمشاورات جديدة لاختيار رئيس وزراء جديد
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 )136(مادة 
، ممارسة مهامهم  الحصول على ثقة المجلس النيابيقبل من الوزراء أيلا يجوز لرئيس الوزراء، أو 

  .باستثناء تصريف الأعمال بالمعنى الضيق
 

 )137(مادة 
    .يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء

  . تقررها قواعد الدستورالتي للإجراءات طبقا ويكون كل وزير مسؤول أمام مجلس الوزراء
 أعمالرئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن 

  .الحكومة
  

 )138(مادة 
يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان، أن يتم تقديم 

لس النيابي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم وإذا زاد عدد من الوزراء الجدد للمج
 .لث أعضاء المجلس الوزاري وجب طرح الثقة بالوزارة ككلشملهم التعديل عن ثُ

  .ولا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي
 

 )139(مادة 

قة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة بعد نيل الث
 :اليمين الدستورية التالية  .مشتركة

 للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أن أكون مخلصاً.  أقسم باالله العظيم" 
  ". االله على ما أقول شهيدأحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، و

 
 )140(مادة 

 :يمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التاليةو

  .الحكومة وناطق باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراءيمثل  - 
  . يطرح سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي- 
أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته  جدول  يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع- 

  . الجلسات التي يحضرها رئيس الدولةءباستثنا
 يُتَابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان - 

  .حسن سير العمل
  . يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية- 
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  .انين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية يسهر على تنفيذ القو- 
 في الوظائف العليا، بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد ت يصادق على التعيينا- 

  .القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة
  . يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين- 
ا المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها  يأمر بنشر القوانين التي يقره- 

  .نافذة حكماً
 .أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانوناً - 

 
 )141(مادة 

، أو  حرةً، ولا أن يزاول مهنةً أخرليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل
 من أمواله أو أن يقايضها الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أموال أن يشترى أو يستأجر شيئاً

 .عليه

 بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في إليهولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل 
 . للقانونتحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً

 
 )142(مادة 

  .ية وتقاعد ينظم بقانونيتقاضى رئيس الوزراء والوزراء مكافأة شهر
 

 )143(مادة 
 بالذمة إقرارا من منحهم الثقة يقدم كل من رئيس الوزراء والوزراء منفردين وخلال ثلاثون يوماً

 فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً
 لدى المحكمة الدستورية الإقراراتوتحفظ .   ذمم مدينةفي داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من

 .العليا

  
  مجلـس الـوزراء: ثالثاً

  )الحكـومة(
  

 )144( مادة

يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يحدد بقانون، نصفُهم على الأقل من 
  .أعضاء المجلس النيابي
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 )145( مادة
  .اءتناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزر

  
 )146( مادة

  .يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء
  .   يحضرهاالتي، وترأس الجلسة  عند الضرورة مجلس الوزراءحضوروللرئيس الحق في 

  ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق،
  .  ور، ما لم يكن هناك نص مخالف للدستورو إلا بالتصويت بأكثرية الحض

  .ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة
 
 

 )147(مادة 
 : التاليةالأموريختص مجلس الوزراء في 

 .بيرسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس النيا - 

 وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين والأنظمةتنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين  - 
 .الجديدة

 . مشروع الموازنة العامة التي تقدم للمجلس النيابي لإقرارها إعداد- 

 . عليها ومتابعتهاوالإشراف بمختلف مستوياتها وأجهزتها الدولة ومؤسساتها إداراتتنظيم  - 

 . على أعمالهاوالإشراف والمؤسسات والأجهزة والإدارات الوزارات أداءابة رق - 

 .مناقشة اقتراحات وخطط كل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها - 

 .الإدارية نظام التشكيلات  إقرار- 

م وتنظي  . تنفيذ القوانين، ولوائح الضبطبإجراءات اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة  إصدار- 
 .المرافق والمصالح العامة

 .تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وعلى أساس القانون - 

  . بموجب أحكام الدستور والقوانينإليهأية اختصاصات أخرى تسند  - 
 

 )148(مادة 
تار من بين رؤسائها نائبين  دائمة بمجلس الوزراء يخينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً

 .لرئيس الوزراء
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 )149(مادة 
 .لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته

 
 

 وزراءـال
 

 )150(مادة 
ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، .   لوزارتهالأعلى الإداريالوزير هو الرئيس 

 :يلي  رئيس مجلس الوزراء، بماإشرافتحت 

 .إقرارها على تنفيذها بعد والإشرافاقتراح السياسة العامة لوزارته  - 

 . التعليمات اللازمة لأداء مهامهوإصدار على سير العمل بالوزارة  الإشراف- 

 . مجلس الوزراء الاقتراحات بالقوانين الخاصة بوزارتهىأن يقدم إل - 

 .قررة لوزارتهتنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن الاعتمادات الم - 

 .اختيار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء - 

 وزارته في ا العليالإدارة وكيل الوزارة أو غيره من موظفي ى إلالإداريةتفويض بعض صلاحياته  - 
 . للقانونوفقاً

 . التابع لوزارتهالإداريرئاسة الجهاز  - 

 . بوزارته على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة الإشراف- 

 . قانونياًإليهأية صلاحيات تسند  - 
 

 )151(مادة 
 والخطط والبرامج الحكومية، على والأنظمةيعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين 

 .الوجه المبين في الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية

  
 )152(مادة 

زراء والوزراء، بارتكاب الخيانة العظمى أو بالإخلال أن يتهم رئيس مجلس الوللمجلس النيابي 
أن يُحالوا للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية  ، علىأعضائهبواجبات الوظيفة، بغالبية ثُلثي مجموع 

  .العليا
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 )153(مادة 
 أن يبت في أمره ويتولى ى، إلالإحالةيوقف من يحال إلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار 

 إقامةولا يحول انتهاء خدمته أو الاستقالة دون .   التحقيق والاتهامإجراءاتلنائب العام أو من يمثله ا
 .الدعوى عليه أو الاستمرار فيها

  
 )154(مادة 

 :هاتعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيل

 .مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات تشريعية

 .لث الوزراء، أو من أكثر من ثُالحكومةئيس مجلس الوزراء، أو من أو بعد سحب الثقة من ر

 .أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء

 .الأقل مجلس الوزراء على أعضاءلث أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو استقالة ثُ

ة  على طلب من أغلبيأو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً
 .أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية

 
 )155(مادة 

  .حكام الدستور لأوفقاًتشكيل الحكومة الجديدة  حتى ، السابقة في تسيير أمور الحكملحكومةتستمر ا
 
  

 الأمـنوات ـق
 

 )156(مادة 
لسطينيين والدفاع عن دولة لك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وأمن الف الوطني مُالأمنقوات 

 .، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلىفلسطين

لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الدفاع الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة 
  .للدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين

 
 )157(مادة 

اخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الد
 رسمها ي والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التالأمنالمجتمع والسهر على حفظ 

 .القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور
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 امةـ العالإدارة
 

 )158(مادة 
 .حكام القانونلأين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا يكون تعيين الموظف

 
 )159(مادة 

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد، 
 العامة بالإدارةء وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقا

 . العامة، والعاملين بهابالإدارةطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة تو

  
 امةـابة العـة الرقـهيئ

  
 )160(مادة 

وينظم القانون "  هيئة الرقابة العامة " تسمى اعتباريةتنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية 
 .اختصاصاتها وصلاحياتها

، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بقرار من رئيس الدولة"  هيئة الرقابة العامة " رئيس يعين
 . المجلس النيابيويصادق عليه

  
 ليةـ المحالإدارة

  
 )161(مادة 

 .الإداريةتنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية 

بن القانون طريقة إنشائها ويُ.  خصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسهاتتمتع وحدات الحكم المحلي بالش
  .وتشكيلها وانتخابها واختصاصاتها وصلاحياتها
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 الثـل الثـالفص
  ائيةـلطة القضـالس

 
  

 )162(مادة 
 بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع الأصيلالسلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص 

 .ائمالمنازعات والجر

 المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وأنواعيحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها 
 .وإجراءاتها

 . محاكم استثنائيةإنشاءولا يجوز 
 

 )163(مادة 
يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يضمن 

 التي ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين  .الأخرىالتعاون مع السلطات العامة مساواته واستقلاليته في 
 .الداخليوله أن يضع نظامه .  تنظم شؤون القضاء

 
 )164(مادة 

صادق عليه المجلس يُو  وفقاً للقانون،يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة
 المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل كيفية تعيين أعضاءوينظم القانون  . النيابي

 .منهم

  
 )165(مادة 

يقرر المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقوانين، اللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات 
 . التأديبية بشأن القضاةوالإجراءاتوالترقيات 

  
 )166(مادة 

لى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأع
 .القضائية
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 )167(مادة 
 فيه ما يملكون من  بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مفصلاًإقرارايقدم القاضي عند تعيينه 

.  أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة
 . لدى المحكمة الدستورية العلياالإقراراتوتحفظ 

 
 )168(مادة 

 :جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سرّيتها لأسباب

 . العامينالآدابتتعلق بالنظام أو 

 .موافقة المحكمة على طلب الخصوم أو

 .وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية
 

 )169(مادة 
 . للقانونة، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاًتصدر الأحكام القضائي

 
 )170(مادة 

 . التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضاياإجراءاتينظم القانون 
 

 )171(مادة 
وينظم . القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل

 الإخلال يحددها القانون، دون التي للقضاء في الحالات الأعلىام المجلس لتهم التأديبية أمئساالقانون مُ
 .أعمالهم أداءباستقلاليتهم في 

 ويعتبر التدخل  .ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية
 القانون، ولا تسقط الدعوى فيها في سير العدالة وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها

 .بالتقادم

  
 )172(مادة 

 تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم، ولا يجوز الجمع بين مهنة حدد بقانون شروطي
 .القضاء وبين أية مهنة أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو الأحزاب السياسية

 . جنسية غير الجنسية الفلسطينية حمل- ضاءالقأثناء توليه مهنة -ولا يجوز للقاضي 
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 )173(مادة 
تنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها 

 . عملهاوإجراءاتواختصاصها 
 

 )174(مادة 
حددها قانون  والدعاوى التأديبية التي يالإداريةتنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات 

 ويجوز  . التي تتبع أمامهاوالإجراءات وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين بها إنشائها
 . أدنىإدارية محاكم إنشاءبقانون 

 
 )175(مادة 

تنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها الفصل في أي قضية 
 .خارج النطاق العسكري

  
  

 امةـابة العـالني
  

 )176(مادة 
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة 

 .القضائية
 

 )177(مادة 
.  مجلس الوزراء وقرار من ،عام بتنسيب من وزير العدلالنائب ال ،يعين على رأس جهاز النيابة العامة

 .ته، وأعوانه وواجباتهمويحدد القانون اختصاصا
 

 )178(مادة 
 .حكام القانون لأتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً

 
 )179(مادة 

 . لإشراف السلطة القضائية المباشرة القضائيالشرطةخضع ت
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 )180(مادة 
بما لا يمس إشراف  مرفق القضاء، وذلك بإدارة الخاصة الإدارية الأجهزةتتولى وزارة العدل تنظيم 

 . على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامةالمهني للقضاء الأعلىالمجلس 

  
  

  لياـورية العـة الدستـالمحكم
 

 )181(مادة 
 لتمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل ،تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية عليا

 ويوافق عليهم  بتنسيب من مجلس الوزراء رئيس الدولةنهميعيقضاة تسع  وتتكون من ،مؤسسات الدولة
 . وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها،المجلس النيابي

 .مباشرة  سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديدتسعةويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة 
 

  )182(مادة 
 .لمدة ثلاثة سنوات من بينهم ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيساً

يؤدى رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس 
 . للقضاء مجتمعينالأعلىالدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس 

 
 )183(مادة 

 أو اطا تجارياً وظيفة عامة أخرى، أو يمارس نشأيلا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن يتولى 
 .وعليه الاستقالة من الحزب قبل حلفه اليمين القانونية  . أو حزبياًسياسياً

 
 )184(مادة 
 : الحالات التاليةبإحدىتنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية العليا 

 .بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور - 

 .بالاستقالة الاختيارية - 

 .ط توليتهبفقدان أحد شرو - 

 . في جريمة جنائية قضائياً بإدانته- 

  .المركزغور ويعين خلفا له خلال شهر من شُ - 
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 )185( مادة
 أو من  أو من رئيس مجلس الوزراء، على طلب من رئيس الدولة،تفصل المحكمة الدستورية بناءً

و المدعى العام، أو  أو من المحاكم أ أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي،رئيس المجلس النيابي،
 :، في دستورية المسائل التاليةالأحوال حقوقه الدستورية حسب انتهكتممن 

  
 إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون إلى رئيس ،إصدارهادستورية القوانين قبل  - 

 .الدولة للتصديق عليه وإصداره

 واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة والأنظمةنين تفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوا - 
 .لها قوة القانونالتي عن الرئيس أو مجلس الوزراء 

  ،في حال التنازع حول حقوق وواجبات واختصاصات السلطات الثلاث، تفسير نصوص الدستور - 
 .وفي حالة التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء

 وإجراءات والجمعيات السياسية الأحزاب المتعلقة بدستورية برامج ونشاطات لإشكالياتاالفصل في  - 
 . أو وقف نشاطها ومدى مطابقتها مع الدستورالأحزابحل 

 تناقض مع إذا بعض مواده، أو تنفيذها، وتقرير بطلان القانون وإجراءاتدستورية عقد المعاهدات  - 
 .الدستور أو معاهدة دولية

 . دستورياًإليهات أخرى تسند أي اختصاصا - 
 

 )186( مادة
 غير الدستوري، أو توقف الإجراءتلغى المحكمة الدستورية العليا القانون أو اللائحة أو النظام أو 

  . يحددها قانون تنظيم عملهاالتي والشروط الأحوالآثاره، حسب 
  

 )187( مادة
   .عن بأي طريققرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، وغير قابلة للط

 . الاعتبارية والطبيعيةوالأشخاصلزم كل السلطات العامة وتُ
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 رابعـاب الـالب
  اميةـ ختأحكـام

 
  ورـ الدستلديـراجعة وتعـم

  
 )188( مادة

، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني، ويقر بموافقة أغلبية " دستور دولة فلسطين "يسمى هذا الدستور 
ويعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه بنتيجة  .  العامالشعبيالمشاركين في الاستفتاء 

  .الاستفتاء
 

 )189(مادة 
لث أعضاء المجلس النيابي طلب تعديل أو إلغاء مادة أو  لثُ لرئيس مجلس الوزراء، أو أو،لرئيس الدولة

  مجموعلثي أغلبية ثُ مبدأ التعديل موافقةلإقراروفي جميع الأحوال يلزم .  أكثر من مواد الدستور
 فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل أو إلغاء المواد ذاتها قبل مضي المجلس النيابي،أعضاء 

 .سنة على هذا الرفض

لث ثُ ناقش المجلس النيابي التعديلات خلال ستين يوما من الموافقة على مبدأ التعديل، فإذا وافق عليهيُ
وإذا وافق أغلبية المقترعين في الاستفتاء  . عب للاستفتاء بشأنه الشيعرض علىعدد أعضاء المجلس 

  .الاستفتاء من تاريخ إعلان نتيجة على التعديل اعتبر نافذاً
  

 )190(مادة 
 تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات ،فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور

  . للقانوندستور إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً المعمول بها قبل العمل بهذا ال،والمعاهدات
  

  )191(مادة 
 لتنفيذ أحكام والإدارية مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية بإعدادتقوم السلطة التشريعية 

 نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ يوإقامة المؤسسات الت, هذا الدستور ومقتضياتها
  .إصدار الدستور
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  )192(مادة 
 إلى تنظمها ي للقواعد الدستورية والقانونية الت وفقاًاختصاصاتهاتستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة 

  . يقتضيها الدستورالتي التعديلات إتمامحين 
 

  )193( مادة
  .هذا الدستور ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام 29/5/2002بتاريخ يُلغى القانون الأساسي الصادر 

  
  

      ي مدينة صدر ف
  ميلادية2003/      / بتاريخ   

  هجرية1423/      / الموافق   
 


